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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية



رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة


أتشرف بأن أنقل لكم المعلومات التالية بخصوص تنفيذ فنلندا للجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمبينة في قرار مجلس الأمن 1718 (2006).


ويأتي هذا التقرير إضافة للمعلومات التي قدمتها رئاسة الاتحاد الأوربي في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.


وقد أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، في استنتاجاته المعتمدة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أن الاتحاد سينفذ تنفيذا تاما أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما أحكام القرار 1718 (2006) المتخذ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وأحكام القرار 1695 (2006) المتخذ في 15 تموز/يوليه 2006. وقد صرح المجلس أنه سيتخذ فورا الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ويعكف الاتحاد الأوروبي حاليا على إعداد موقف مشترك ولائحة بشأن التدابير التقييدية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تنفيذا للقرار 1718 (2006). وستكون اللائحة ملزمة بكاملها وقابلة للتطبيق مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.


وتنص المواد 1 - 3 من الفصل 46 والفصل 10 من قانون العقوبات الفنلندي على الجزاءات والتجريدات، على التوالي، والتي تفرض في حالة انتهاك أحكام لائحة جزاءات المجلس. ووفقا للمواد 1 - 3 من الفصل 46 من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي ينتهك أو يحاول أن ينتهك حكما تنظيميا من أحكام لائحة الجزاءات بغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات لارتكابه هذا الجرم.


ويجري تنفيذ قرارات الحظر على الأسلحة التي يفرضها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على المستوى الوطني بموجب قانون تصدير ونقل المواد الدفاعية (القانون رقم 242/1990 المعدل بالقوانين 197/1995، و 893/2001، و 385/2002، و 900/2002). وبموجب هذا القانون تخضع عمليات تصدير المواد الدفاعية أو نقلها أو سمسرتها لترخيص محدد (ترخيص تصدير وسمسرة). ولا يمنح ترخيص التصدير أو السمسرة إذا كان ذلك يعرض أمن فنلندا للخطر أو يتعارض مع سياسة فنلندا الخارجية. وتنص المبادئ التوجيهية العامة بشأن تصدير المواد الدفاعية ونقلها وسمسرتها، التي اعتمدتها الحكومة (رقم 1000/2002، المعدلة بالقرار الحكومي 101/2003) على وجوب الامتثال للجزاءات الاقتصادية وقرارات الحظر على الأسلحة، التي يفرضها مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي، عند إصدار ترخيص تصدير أو ترخيص شحن مواد دفاعية.


ووفقا للمادة 7 من قانون تصدير المواد الدفاعية ونقلها، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.
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